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 تخصیص الایرادات في الدولة الفدرالیة
 

  بان صلاح الصالحي. د

  جامعة بغداد

  

  

  : المستخلص 

  

ان مسیرة ایة دولة بھیئاتھا و مفاصلھا المتعددة لا تستمر دون المحرك الرئیسي المتمثل بالاموال او الایرادات اللازمة 
ة في كل ما یخص بتسییر شؤونھا المختلفة الجوانب لكل تصرف او عمل ، فالاموال ھي المرتكزالذي ترتكز علیھ الدول

  .والتي تعد من مقتضیات وجودھا والقیام بفعالیاتھا

لذا تحتاج كل دولة الى ما یسد متطلباتھا الانفاقیة ، ایا كان شكل ھذه الدولة ، وباختلاف انظمة الحكم فیھا ، سواء  
كل الحكم لا یؤثر في الحاجة للاموال فھذه الحاجة ھي نقطة كانت دولة بسیطة او مركبة ، دولة موحدة اواتحادیة ، فش

التقاء لجمیع اشكال الدول ، ولا خلاف علیھا ،الا ان ما یھمنا الاطلاع علیھ ھو كیفیة تخصیص الایرادات بالنسبة للدول 
رز الكثیر من المسائل الفدرالیة  فالحقیقة ان عملیة تخصیص الایرادات لھذه الدول قد تثیر العدید من الاشكالیات ، وتب

  .التي قد یصار الى التنازع حولھا ، و الدخول الى مفارق طرق لابد من اختیار احداھا 

وتبدو أھمیة ھذا الموضوع  جراء انتھاج العراق الفدرالیة شكلا لھ ، لذا لابد من البحث والدراسة حول ھذا المنھج بعده 
  .یة والمالیة ، كي نتوخى ایة ثغرات تطبیقیة وعملیة بھذا الخصوص خطوة جدیدة في ساحة العراق التاریخیة و السیاس

ولا یخفى على القارئ الكریم ما نقصده بالفدرالیة من انھا شكل من اشكال الحكم تكون السلطات فیھ مقسمة دستوریا 
  1) .الاقالیم ، الولایات ( بین حكومة مركزیة ووحدات حكومیة أصغر 

الفدرالي اتحادا اختیاریا بین دول او ولایات یؤدي الى تحولھا الى شخصیة قانونیة واحدة  وبعبارة اخرى  یمثل الاتحاد
او نظام سیاسي واحد مع احتفاظ اجزاء ھذه الشخصیة المتحدة بخصوصیتھا وھویتھا ، ویوجد تفویض للكیان المركزي 

  2.لاجزاء او الولایات للاتحاد بالبعض من الصلاحیات المشتركة مع الاحتفاظ ببعض الصلاحیات لھذه ا

وبالتالي نلاحظ احتفاظ الدویلات بالعدید من مظاھر الاستقلال اذ تحتفظ بسلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة مستقلة  
ضمن الاطار المحدد لھا دستوریا ، وضمن الدولة المركزیة الام ، ولا یخفى من امكانیة اعتماد الحكومة المركزیة على 

من اختصاصات الولایات بطرق مختلفة ، منھا منح المعونات سواء اكانت مشروطة ام لا ،  السیاسة المالیة للحد
المتعددة الغایات منھا ما یكون مخصصا لتمویل مشروعات الولایات او لسد عجز في خزانتھا وما الیھا من الغایات 

  .المبتغاة 
                                                        

 .الانترنت  –الموسوعة الحرة  –ویكیبدیا  1

 .الانترنت  - الموسوعة الحرة    - ویكیبدیا  2
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ھذا التوزیع او التخصیص ، ولغرض تنظیم ھذه  وتوزیع الایرادات قد لایتساوى ما بین الولایات ، كما تختلف سبل 
العملیة یتطلب وجود اسس سلیمة ودقیقة لحد ما لكي یتم تجنب الاشكالیات والخلافات ، ومن ھذه السبل التي یمكن 
تحدیدھا  وبشكل مختصر   اتباع ما تنص علیھ اسمى القواعد القانونیة في الدولة والواجبة الاتباع وعدم مخالفتھا 

قواعد الدستوریة ،اذ یعد الدستور في الدول الفدرالیة الاساس الذي تبنى علیھ كافة مؤسسات ھذه الدولة مبینة وھي ال
صلاحیات الولایات و الحكومة الفدرالیة ویبن مسؤولیات كل منھما ، وبالتالي قد ینص بشكل صریح على كیفیة 

  ..تخصیص الایرادات فیما بین الدولة الاتحادیة و الدویلات 

ومن ناحیة اخرى یبرز الدور المھم لموازنة الدولة ، اذ تعد الموازنة العامة الاداة المنظمة لایرادات الدول ونفقاتھا ،  
وبالتالي تعد اداة جوھریة لتنظیم حصص الولایات من الایرادات ، بحیث تساھم السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

  .، وتنفیذھا بالشكل الصائب  الممثلة للشعب بوضعھا والموافقة علیھا

وتجدر الاشارة الى  وجود عوامل واسباب تؤخذ بنظر الاعتبار عند تحدید ھذه الحصص ، كي لایتجافى التوزیع مع 
تطبیق العدالة بین الولایات ، من ابرز ھذه العوامل ھي مدى مساھمة الولایة في ایرادات الدولة بشكل عام ، و امكانیات 

ا الذاتیة التي من الممكن تستغلھا وتستفاد منھا في الحصول على موارد خاصة بھا ، وكذلك كل ولایة ومواردھ
  ...الاختلافات الجغرافیة و البیئیة ، الاختلافات السكانیة 

 .وھكذا یمكننا الانطلاق على وفق الاسس السابقة الذكر لایجاد السبل الكفیلة لتخصیص ایرادات الدولة الفدرالیة 

  

  

  : المقدمة

ان مسیرة ایة دولة بھیئاتھا ومفاصلھا المتعددة لا تستمر دون المحرك الرئیسي المتمث ل ب الاموال او الای رادات اللازم ة     
لكل تصرف فالاموال ھي المرتكز الذي تركز علیھ الدولة ف ي ك ل م ا یخ تص بتس ییر ش ؤونھا المختلف ة الجوان ب و الت ي          

  .تعد من مقتضیات وجودھا والقیام بفعالیاتھا 

لذا تحتاج كل دولة الى ما یسد متطلباتھا الانفاقیة ، ایا كان شكل ھذه الدولة وباختلاف انظمة الحكم فیھا ، س واء كان ت   
دولة بس یطة او مركب ة ، دول ة موح دة او اتح ـادیة ، فش كل ال دول لا ی ؤثر ف ي الحاج ة للام وال فھ ذه الحاج ة ھ ي نقط ة                

یھا ، الا ان ما یھمنا الاطلاع علیھ ھو كیفیة تخصیص الایرادات بالنسبة للدول التقاء لجمیع اشكال الدول ، ولا خلاف عل
الفدرالیة ، فالحقیقة ان عملیة تخصیص الایرادات لھذه الدول قد تثیر العدید من الاشكالیات ، وتبرز الكثیر م ن المس ائل   

  .احداھا التي قد یصار الى التنازع حولھا ، والدخول الى مفارق طرق لابد من اختیار 

شكلا لھ ، لذا لاب د م ن البح ث و الدراس ة ح ول ھ ذا       ) الفدرالي (وتبدو اھمیة ھذا الموضوع جراء انتھاج العراق الاتحاد 
المنھج بعده خطوة جدیدة في ساحة العراق التاریخیة و السیاسیة و المالیة ، ك ي نت وخى ای ة ثغ رات تطبیقی ة و عملی ة       

اتح اد یتمث ل ف ي ان دماج ع دة دول او      (الك ریم م ا نقص ده بالاتح اد الف درالي بان ھ        ولا یخفى على القارئ.بھذا الخصوص 
دویلات  في شكل دولة واحدة جدیدة تسمى بدولة الاتحاد التي تستاثر وح دھا بممارس ة كام ل الس یادة الخارجی ة وج زء       

  1).والتي یحددھا دستور الاتحاد  من السیادة الداخلیة على دویلات الاتحاد او ولایاتھ تتعلق بالشؤون المشتركة بینھا

 

                                                        

 ) .14(، ص2000داود الباز ، اللامركزیة السیاسیة الدستوریة في دولة الامارات العربیة المتحدة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، .د 1
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اتحادا اختیاریا بین دول او ولایات یؤدي الى تحولھا شخص یة قانونی ة واح دة او    ( وبعبارة اخرى یتمثل الاتحاد الفدرالي
نظام سیاسي واحد مع احتفاظ اجزاء ھذه الشخصیة المتح دة بخصوص یتھا وھویتھ ا ، ویوج د تف ویض للكی ان المرك زي        

  1) .من الصلاحیات المشتركة مع الاحتفاظ ببعض الصلاحیات لھذه الاجزاء او الولایات للاتحاد بالبعض

ومن ثم نلاحظ احتفاظ الدویلات بالعدید من مظاھر الاستقلال اذ تحتفظ بسلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة مستقلة ضمن 
مكانی  ة اعتم  اد الحكوم  ة الاتحادی  ة عل  ى   الاط  ار المح  دد لھ  ا دس  توریا ، وض  من الدول  ة الاتحادی  ة الام ، ولا یخف  ى م  ن ا   

السیطرة و احتواء الولایات او الاقالیم بحیث تكون لھا الید الغالبة ، و ال تحكم ف ي تنفی ذ خططھ ا و      السیاسة المالیة لمد
  .توجھاتھا بطرق مختلفة سنبینھا في ھذا البحث 

ذا التوزی ع او التخص یص ، ولغ رض تنظ یم ھ ذه      وتوزیع الایرادات قد لایتساوى م ا ب ین الولای ات ، كم ا تختل ف س بل  ھ        
العملیة یتطلب وجود اسس سلیمة ودقیقة لحد ما ك ي ی تم تجن ب الاش كالیات و الخلاف ات ، وم ن ھ ذه الس بل الت ي یمك ن           
تحدیدھا وبشكل مختصر اتباع م ا ت نص علی ھ اس مى القواع د القانونی ة ف ي الدول ة و الواجب ة الاتب اع وع دم مخالفتھ ا ،             

اعد الدستوریة ، اذ یعد الدستور في الدول الفدرالیة الاساس الذي تبنى علیھ كافة مؤسسات ھ ذه الدول ة مبین ا    وھي القو
ص  لاحیات الولای  ات و الحكوم  ة الفدرالی  ة ویب  ین مس  ؤولیات ك  ل منھم  ا ، وبالت  الي ق  د ی  نص بش  كل ص  ریح عل  ى كیفی  ة     

  ..تخصیص الایرادات فیما بین الدولة الاتحادیة و الدویلات 

ومن ناحیة اخرى یبرز الدور المھم لموازنة الدولة ، اذ تعد الموازنة العامة الاداة المنظمة لایرادات الدول ونفقاتھا ، لذا 
فھي تعد اداة جوھریة لتنظیم حصص الولایات من الایرادات بحیث تساھم السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة الممثلة 

  .تنفیذھا بالشكل الصائب للشعب بوضعھا و الموافقة علیھا و

وتجدر الاشارة الى وسیلة ثالثة لتحدید التخصیص وھي قناة یطلق علیھا المعونات او الم نح تع ین ال دویلات او الاق الیم     
على اداء مھامھا بالشكل الصحیح ، وقد تكون ھذه المنح مح ددة الغ رض او تم نح بش كل ع ام وللولای ة او الاقل یم حری ة         

  .التصرف بھا 

لج  دیر بال  ذكر ان ھن  اك عوام  ل  ع  دة و اس  باب تؤخ  ذ بنظ  ر الاعتب  ار عن  د تحدی  د ھ  ذه الحص  ص ، ك  ي لا یتج  افى     وم  ن ا
التوزیع مع تطبیق العدالة بین الولایات ، من ابرز ھذه العوامل ھو مدى مساھمة الولایة في ایرادات الدولة بشكل عام ، 

ان تستغلھا وتستفید منھا في الحصول عل ى م وارد خاص ة بھ ا ،      و امكانیة كل ولایة و مواردھا الذاتیة التي من الممكن
  ..وكذلك الاختلافات الجغرافیة و البیئیة و الاختلافات السكانیة 

  .وھكذا یمكننا الانطلاق على وفق الاسس السابقة الذكر لایجاد السبل الكفیلة لتخصیص ایرادات  الدولة الفدرالیة 

یتن اول الاول التخص یص الدس توري لای رادات الدول ة الفدرالی ة م ع التط رق ال ى          وقد بحثن ا موض وعنا ف ي ث لاث مباح ث      
ویتعلق المبحث الثاني بدور الموازنة العامة في تخصیص ایرادات الدولة الفدرالیة  2005دستور جمھوریة العراق لعام 

  ..ومقترحات عدة  وتطرقنا في المبحث الثالث المنح و المعونات ، وانھینا بحثنا بخاتمة تتضمن  ملاحظات

                                                        

1 http/ar.wikipedia.org/wiki/ ویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة.  
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  لتخصیص الدستوري لایرادات الدولة الفدرالیة:  المبحث الاول

ان من اھم اسس بنیان الدول بصورة عامة و الدول الاتحادیة بصورة خاصة ھو وجود دستور لھا یبین التنظیم الھیكلي 
  .للدولة ویحدد اختصاصات السلطات فیھا 

ل الاتحادیة ومنھا الدول الفدرالیة فھو یوزع صلاحیات كل م ن الدول ة الاتحادی ة    اذ یعد الدستور احد الاركان المھمة للدو
وتتركز عموما الصلاحیات المالی ة بی د الدول ة الام ، اذ ع ن طری ق ھ ذا التركی ز یمك ن         .و الدویلات ومسؤولیات كل منھا 

  .نشطة الدولة لھا ان تكون في موقع سلطوي وقیادي مھم ، اذ بدون المال تتوقف جمیع فعالیات و ا

وقد یتم النص بشكل صریح على كیفیة تخصیص الایرادات وتوزیعھا فیما بین الدولة الاتحادی ة وال دویلات ف ي نص وص     
بعدھا دولة اتحادیة و كما ھو وارد ( 1971الدستور ،فعلى سبیل المثال نلاحظ ان دستور الامارات العربیة المتحدة لعام 

وم ن ھ ذه الس لطات ھ ي     ) 120(بین سلطات الاتحاد التي ینفرد بھ ا ف ي الم ادة    ) دستورفي المقدمة و الباب الاول من ال
كما تم تحدیدھا في الفقرة الخامسة من ھذه المادة ،كما تم النص ) مالیة الاتحاد والضرائب والرسوم و العوائد الاتحادیة(

ن تك  ون الای  رادات العام  ة للاتح  اد م  ن  عل  ى ا) 126(عل  ى الش  ؤون المالی  ة للاتح  اد ونص  ت الم  ادة   1ف  ي الب  اب الث  امن 
  :الموارد الاتیة

الضرائب و الرسوم و العوائد التي تفرض بموجب ق انون اتح ادي ف ي المس ائل الداخل ة ف ي اختص اص الاتح اد          - 1
 .تشریعا وتنفیذا

 .الرسوم والاجور التي یحصلھا الاتحاد في مقابل الخدمات التي یؤدیھا  - 2

نلاح ظ ان  (لاعض اء ف ي الاتح اد ، ف ي میزانیت ھ الس نویة وفق ا للم ادة التالی ة          الحصة التي تسھم بھ ا الام ارات ا   - 3
فالولایات تضع الحص ة ولا ی تم التحدی د ض من الموازن ة       –كما سنبین لاحقا –الوضع ھنا عكس ما نحن  علیھ 

 ).العامة الاتحادیة 

 .ایراد الاتحاد من املاكھ الخاصة  - 4

تخصص الامارات الاعضاء في الاتحاد نسبة معینة من مواردھ ا  (على ان ) 127(وقد نصت المادة اللاحقة وھي المادة 
كم ا نص ت   ). السنویة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة السنویة وذلك على النحو وبالقدر الذین یحددھما ق انون المیزانی ة   

عل ى مش روعات الانش اء و    یخصص الاتحاد في میزانیتھ الس نویة مب الغ م ن ایرادات ھ للانف اق      (على انھ ) 132(المادة 
التعمیر  والامن الداخلي و الشؤون الاجتماعی ة حس ب الحاج ة الماس ة ل بعض الام ارات ، وی تم تنفی ذ ھ ذه المش روعات           
والانفاق علیھا ،مع اعتمادات ھذه المبالغ بواسطة اجھزة الاتحاد المختصة وتحت اشرافھا بالاتفاق مع سلطات الام ارة  

اذا نلاحظ ھنا تخصیصا للایراد یفترض ان یوضـع في  1).انشاء صندوق خاص لھذه الاغراض المعنیة ،ویجوز للاتحاد 
المیزانیة السنویة ،ویمكن ان یطلق علیھ التخصیص الاضافي والذي یص رف لاغ راض معین ة وتم نح كمعون ات او م نح       

  .عند الحاجة 

  

  

 

                                                        

 .لبیان التفاصیل المالیة بشكل اوضح وادق 2005كان من الانسب ان یسن مثل ھذا البا ب او كفصل ضمن دستور العراق لعام  1
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تاس یس الاتح اد الف درالي لھ ا ، وال ذي ب ین امكانی ة         وكذلك الامر بالنسبة لدستور استرالیا الذي تعود اصولھ الى عملیة
كم ا نلاح ظ   . 2 قیام حكومة الكومنولث بمنح المساعدة المالیة لاي ولایة بالشروط والمواصفات الت ي ت رى انھ ا مناس بة    

وف  ي  .3والولای  ات مح  ددة ف  ي الدس  تور بالنس  بة للھن  د ان الص  لاحیات الض  ریبة و مس  ؤولیات الانف  اق الخاص  ة ب  المركز 
مالیزیا تتوازن الصلاحیات و الموارد المالیة الممنوحة لحكومات الولایات بصورة دقیقة ف ي الدس تور الف درالي ، وتق دم     

وفي ناجیریا احدى القضایا المثیرة للجدل ھناك ھ و ایض ا تقس یم     .4 لكل ولایة بناء على حجم سكانھا) منحة الرؤوس (
وھ و ن ص دس توري یتطل ب ان تعی د الحكوم ة الفدرالی ة ال ى ای ة ولای ة           ) ق مبدأالاش تقا (الایرادات ، وتتركز القضیة في 

من ایرادات الموارد الطبیعیة فیھا ، ویرى العدید من النیجیرین زیادة تلك النس بة ، كم ا ان المن اطق الت ي یوج د      % 13
غیر % 13ل الاشتقاق بنسبة متخلفة وفقیرة الى حد یجع) بعده موردا اساسیا من موارد البلاد الطبیعیة ( فیھا البترول 

اما في الولایات المتحدة فقد منح دستورھا صلاحیات مھمة متعلقة بالسیاسة المالیة للحكوم ة الفدرالی ة ، وق د     .5 ملائم
فیم ا  ) ص لاحیة متبقی ة   (منح الدستور بع ض الس لطات المالی ة للولای ات ویم نح التع دیل العاش ر بش كل خ ـاص الولای ات           

  . 6 درالیة وقدرتھا للتفاوض مع الحكومة الفدرالیة فیما یتعلق بمسؤولیات البرامج و التمویلیتعلق بالسیاسة الف

  

 المطلب الاول

 موقف المشرع العراقي من التخصیص الدستوري للایرادات

  

ویع  د ھ  ذا الق  انون دس  تورا م  ن حی  ث طبیعت  ھ      2004ص  در ق  انون ادارة الدول  ة العراقی  ة للمرحل  ة الانتقالی  ة ف  ي ع  ام     
  .مونھ المثیل للدساتیر العادیة ومض

وم ن ث م نلاح ظ    )...) فدرالي (نظام الحـكم في العراق جمھوري ،اتحادي(وقد تم النص فـي المادة الرابعـة منھ علـى ان 
وعل  ى الدول  ة (...م  ن ھ  ذا الق  انون عل  ى ان  ) 14(ونص  ت الم  ادة .من  ذ ذل  ك الح  ین ) الف  درالي(تبنی  ھ الوض  ع الاتح  ادي 

ھا الحكومی ـة وبض منھا الاق الیم و المحافظ ـات و البل دیات و الادارات المحلی ـة ،وبح دود مواردھ ا وم ع          العراقیة ووحدات
ولك ن یفت رض ان الدول ة ھ ي     ) .الاخذ بالاعتبار الحاجات الحیویة الاخرى ان تسعى لتوفیر الرفاه وفرص العمل للش عب  

بح  دود (ي ال  ذي لا داع ل  ھ ھ  ذا اولا ، ثانی  ا عب  ارة    المس  ؤولة ع  ن ھ  ذا الت  وفیر ب  دون الحاج  ة لھ  ذا التفص  یل الانقس  ام      
  .ایضا اذ ایرادات الدولة تعود بشكل عام للدولة ككل دون ھذا التقسیم ) مواردھا

ادارة (وھ  ي ) ه(عل  ى اختصاص  ات الحكوم  ة الانتقالی  ة ومنھ  ا م  ا ت  م ال  نص علی  ھ ف  ي الفق  رة     ) 25(كم  ا نص  ت الم  ادة  
لجمیع ابناء الاقالیم و المحافظات في العراق بالتشاور مع حكوم ات وادارات ھ ذه   الثروات الطبیعیة للعراق والتي تعود 

الاقالیم و المحافظات ،و توزع الواردات الناتجة عن ھذه الثروات عن طریق المیزانیة العامة وبشكل منصف ، یتناسب 
رم ت منھ ا بص ورة مجحف ة م ن قب ل       مع التوزیع السكاني في جمیع انحاء البلاد ،مع الاخذ في الاعتبار المناطق الت ي ح 

ھن ا  ).النظام السابق ، ومعالجة مشاكلھا بشكل ایجابي و احتیاجاتھ ا ودرج ة التط ور ف ي المن اطق المختلف ة م ن ال بلاد         
                                                                                                                                                                             

 ) .76(،ص2005حقوق الانسان ،كلیة الحقوق نجامعة دیبول ، الدساتیر العربیة ودراسة مقارنة بمعاییر الحقوق الدستوریة الدولیة ، المعھد الدولي لقانون 1

طة الدولیة لمراكز حوارات حول ممارسة الفدرالیة المالیة ،وجھات نظر مقارنة ،راؤول بلیند نباخر و ابیغیل اوستاین ، منتدى الاتحادات الفدرالیة و الراب3 2
 )4-3(،ص2007الدراسات الفدرالیة ،

 ) .20-19(رالیة المالیة ، المصدر السابق ،صحوارات حول ممارسة الفد 3

  ) .25(حورات  حول ممارسة الفدرالیة المالیة ، المصدر السابق ،ص 4
 ).28(المصدر السابق، ص 5
 ) .49- 48(المصدر السابق ،ص  6
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الاخ ذ ف ي الاعتب ار     -2التوزیع السكاني في جمیع انح اء ال بلاد     -1نلاحظ بیان لكیفیة تخصیص الایرادات معتمدا على 
  .درجة التطور  -4.الحاجة  -3.رمت بصورة مجحفة من قبل النظام السابق المناطق التي  ح

تستمر حكومة اقلیم كردستان في مزاول ة اعمالھ ا الحالی ة    (على ان ) 54(من المادة ) أ(فضلا عن مانصت علیھ الفقرة 
لاتحادیة كما ینص علی ھ  طوال المرحلة الانتقالیة ،الا ما یتعلق بالقضایا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة ا

ویك ون لھ ا الح ق ف ي ف رض الض رائب و الرس وم        ...ویتم تمویل ھذه الو ائف من قب ل الحكوم ة الاتحادی ة    .ھذا القانون 
المذكورة انف ا ،  ) 25(من المادة ) ه(وھنا تم توضیح كیفیة التمویل المالي و استنادا على الفقرة ).داخل اقلیم كردستان 

اخ ر وینطل ق م ن الح ق ف ي ف رض الض رائب والرس وم ،وھ ذا خ لاف المنط ق اذ ان ھ ذا الح ق               ولكن تمت اض افة م ورد  
متعلق بسلطة الدولة المركزیة وبسیادتھا اي تعد من الموارد السیادیة للدولة التي من المفت رض ان تخ تص بفرض ھا ،    

لازدواج الض  ریبي مم  ا  ھ  ذا م  ن ناحی  ة وم  ن ناحی  ة اخ  رى س  تؤدي عملی  ة الف  رض و الغی  ر مح  ددة بن  وع مع  ین ال  ى ا        
یثیرمشكلات كثیرة وسواء مابین حكومة الاقلیم و المكلف ین او مابینھم ا وم ا ب ین الحكوم ھ الاتحادی ة ، كم ا یفت رض ان         
تتجھ الایرادات الضریبیة ال ى مالی ة الدول ة الاتحادی ة وم ن ث م ی تم تخصیص ھا ،وق د ی تم مراع اة الق در ال ذي مول ت فی ھ                

وقد اید بعض الكتاب ھذا الراي اذ بینوا ان ایة زیادة في سلطة .لاموال عند تحدید التخصیص لھا الدویلة او الاقلیم من ا
الولایات كیما تجمع مالا اكثر من المقدر لھا لن یكون الا على  حساب رفاھة البلاد مجتمعة وعلى حساب امنھا ذلك لان 

لضرائب وجمعھ ا ، ف الجمھور لا یطی ق ان ی دفع الا     ھذه الزیادة سنتتقص ولا شك من قدرة الحكومة العامة على فرض ا
  . 1 لحد معین ولیس من الحكمة ان نجعلھ نھبا بین الحكومة القومیة و الحكومة المحلیة

انتھج العراق نھج الدول الاتحادیة وھذا واضح من الباب الاول المتضمن المبادئ  2005ومن ثم وبصدور دستور 
جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة (ن ھذا الباب على ان الاساسیة اذ بینت المادة الاولى م

  . 2 )دیمقراطي ، وھذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) برلماني(، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي 

لنص في الفقرة وتم ا) 110(وجاء ضمن الباب الرابع بیان لاختصاصات السلطة الاتحادیة وقد تم تحدیدھا في المادة 
وفي الفقرة السابعة من ذات المادة تم ...) ووضع المیزانیة العامة للدولة ...رسم السیاسة المالیة ،(الثالثة منھا على

وھنا نلاحظ تكرارا لامبرر لھ وكان من الاجدى ان تجمع في فقرة ) وضع مشروع الموازنة  الاستثماریة (النص على 
  .ع وھو وضع الموازنة للدولة واحدة ، لانھا تخص نفس الموضو

النفط والغاز ھوملك كل الشعب العراقي في كل الاقالیم و (على ان ) 111(ومن ثم اطرق المشرع العراقي في المادة 
وھذا النص حقیقة یثیر العدید من التساؤلات ابتداءا یدور التساؤل على تحدید النفط والغاز فقط فماذا )   المحافظات 

  .یعیة الاخرى ، وكذلك ما نوع ھذه الملكیة وكیفیة تحدیدھا ، فلا موجب لھذا النص عن الموارد الطب

تقوم الحكومة الاتحادیة بادارة النفط و الغاز المستخرج من (في الفقرة الاولى على ان ) 112(ثم تم النص في المادة 
داتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع الحقول الحالیة مع حكومات الاقالیم و المحافظات المنتجة ، على ان توزع وار

السكاني في جمیع انحاء البلاد ، مع تحدید حصة لمدة محددة للاقالیم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من 
قبل النظام السابق ، و التي تضررت بعد ذلك ، بما یؤمن التنمیة المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ، وینظم ذلك 

ھنا ایضا یدور الحدیث حول النفط و الغاز فقط دون الموارد الاخرى ونلاحظ ھنا التوزیع یتم حسب عدد .) بقانون 
لم تحدد الاقالیم ولم تحدد طبیعة ) ولمدة محدودة (و) لم یتم تحدیدھا (السكان ، ولكن مع استثناء وھو تحدید حصة 

  .الاضرار 

 

 
                                                        

 ) .281(، ص1959بیروت ، ھاملتن ومادسن وجاي ،الدولة الاتحادیة اسسھا ودستورھا ، ترجمة جمال محمد احمد ،دار مكتبة الحیاة ، 1

 .2005- 12- 28، 47،السنة 4012،الوقائع العراقیة ،ع 2005دستور جمھوریة العراق لعام  2
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اولا على ان ) 177(ات الاقالیم نلاحظ ان المشرع نص في المادة واذا انتقلنا الى الى الباب الخامس الخاص بسلط
  ) .یقرھذا الدستور عند نفاذه ، اقلیم كردستان وسلطاتھ القائمة اقلیما اتحادیا (

تخصص للاقالیم و المحافظات حصة عادلة من الایرادات المحصلة (الفقرة الثالثة على ان ) 121(ونصت المادة 
  ) .باعبائھا ومسؤولیاتھا ، مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردھا وحاجاتھا ونسبة السكان فیھااتحادیا ، تكفي للقیام 

ماذا عن الایرادات المحصلة من قبل الاقلیم مع ) اتحادیا(ھنا نلاحظ ان التخصیص یخص فقط الایرادات المحصلة 
من  وكیف یتم التحدید (سؤولیاتھا القیام باعبائھا و م - 1تعددھا وتنوعھا ، وھذه الحصة تتحدد بعدة ضوابط وھي 

  .نسبة السكان فیھا  -4) ھذا تكرار للضابط الاول(حاجاتھا  - 3.موارد الاقلیم  -2) الصحیح 

وھذا ما یثیر بعض الصعوبات .وبالتالي نلاحظ اتصاف ھذه الضوابط بالمرونة وعدم الثبات و القابلیة للتغییر المستقبلي 
ید الحاجات  اي اعطاءھا نصیبا معینا على اساس ھذه الحاجات دون اعطائھا اكثر مما فعلى سبیل المثال ما یثیره تحد

تستوجب حاجاتھا او اقل مع ملاحظة الحاجات الحالیة بالطبع و الحاجات المقبلة ، وكیف یمكن اختیارھا لتكفي فقط 
  . 1 بحیث لاتنقص و لاتفیض عاجلا او اجلا ؟

  

  

  امة في تخصیص ایرادات الدولة الفدرالیةدور الموازنة الع:  المبحث الثاني

تعد الموازنة العامة الركیزة الشرعیة للسیاسة والتصرفات المالیة في ایة دولة ، اذ تمثل اذا ما امكننا التشبیھ بالخارطة 
  .التي تسیر علیھا مالیة الدولة سواء من حیث النفقات او الایرادات 

ة اي تنظیم الایرادات و النفقات ووضعت قواعد خاصة بھذا الشان ،كذلك نجد ولقد عرفت كل الدول القدیمة فكرة الموازن
لفكرة الموازنة تطبیقا واضحا في الدولة الاسلامیة ، وتبلورت ھذه الفكرة بشكل وثیق ة مدون ة تس جل فیھ ا اوج ھ نفق ات       

لموازن ة كلف ظ اي كاص طلاح    ام ا ا . 2) رض(الدولة ومصادر ایراداتھا وحجمھا في عھد الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 
في انكلترا ، ثم جاءت فرنس ا و   1688لفظي و بمفھومھا الحدیث فھي فكرة حدیثة نسبیا یرجع تاریخھا الى ثورة سنة 

 3اقتبستھا وبنتھا على اسس علمیة واضحة ،وانتقلت الفكرة منھما الى الدول الاخرى حتى عمت جمیع البلدان المتمدنة
بیان تقدیري لما یجوز للحكوم ة انفاق ھ وم ا ینتظ ر ان تجبی ھ م ن الم ال        (فھومھا فتعد عبارة عن اما ما یتعلق بتحدید م.

تقدیر احتمالي لما یجوز للحكومة انفاقھ وما یمكن ان تستحصلھ (كما تم تعریفھا بانھا . 4 )خلال فترة معینة من الزمان 
تعدد تعریفات الموازن ة العام ة الاانھ ا تتح د ف ي معن ى        وبرغم.  5)من الایرادات العامة لمدة محدودة ومقبلة من الزمان 

  ).تقدیرلایرادات الدولة ونفقاتھا لمدة زمنیة معینـة ( واحد یتركز في 

وھي تمثل خطة لسیر عملیات الحكومة ، فاذا حدث اي خطأ فیھا سیترتب على ذلك خسائر فادح ة تلح ق بأرك ان الدول ة     
ور المھم المتمثل باض فاء الص فة الش رعیة لاعم ال الدول ة المالی ة م ن حی ث انھ ا          ككل ، واتخذت الموازنة العامة ھذا الد

  .تنطلق من المؤسسة التشریعیة للدولة ، وبھذا یكون من الواجب الالتزام ببنودھا و التقید بمحتواھا 

                                                        

 ) .282(ص ، السابق المصدر ، احمد محمد جمال ترجمة ، ودستورھا اسسھا الاتحادیة الدولة ، وجاي ومادسن ھاملتن 1
 ).16-14(ص ، سنة بدون ، للدولة العامة المیزانیة في المالي النشریع ، الغازي الكریم عبد ابراھیم 22

) 5(، ص1960یة، محمد حلمي مراد ، المیزانیة العامة ، قواعد اعدادھا وتطبیقاتھا في بعض الدول العربیة ، معھد الدراسات العربیة ، جامعة الدول العرب.د 3
، 1995ضرائب و الرسوم ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار الخلود ، لبنان بیروت ، عبد الرؤوف قطیش ، المالیة العامة ، الموازنة ال.حسن عواضة ، د. ود

 ).27(ص
 ).5(محمد حلمي مراد ، المیزانیة العامة ، المصدر السابق ، ص.د 4

 ).7(ص ، ،1969كاظم السعیدي ، میزانیة الدولة ، النظریة العامة وتطبیقاتھا في العراق ، مطبعة الزھراء ، بغداد ، . د 5
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رة الس ابقة او الحالی ة   كما ان الموازنة العامة ھي العملیة التي تصنع بھا الحكومة سیاستھا المالیة ، وھي تجربتھا للفت  
تنظم لاجل تقدیمھا للسلطة التشریعیة مع اقتراح للنفقات و الایرادات  لفترة قادمة وھي تقدم اي الموازنة مساعدة كبیرة 

  . 1 للادارة العامة لانھا تعوض عن التخطیط في اقسام الادارات الحكومیة

  .ام مركبة ، مع الاختلافات التفصیلیة لكل دولة  وھذا الامر ینطبق على مختلف انواع الدول سواء كانت بسیطة

وبالنسبة للدولة الفدرالیة یتم اتخاذ الموازنة كوسیلة لبیان عملیات التنسیق المالي بین الدولة الاتحادی ة و ال دویلات او   
س یمة ف ي مالی ة    الاقالیم ، والاسالیب التجمیعیة للایرادات وحصصھا الانفاقیة ، و الانحراف عنھ ا ی ؤدي ال ى اخ لالات ج    

  .الدول ، لذا تنص موازنات الدول الفدرالیة على كیفیة تخصیص الایرادات للولایات المنضمة لھذا الاتحاد 

وم ن جان ب اخ ر لا نغف ل ان للولای  ات موازناتھ ا المس تقلة لتنظ یم امورھ ا المالی  ة ف ي ض وء اس تقلالھا الم الي اذ علیھ  ا             
ة ،  فنلاحظ ان بع ض موازن ات ال دول الاتحادی ة كالولای ات المتح دة وسویس را        الاعتناء بشؤونھا المالیة بطریقة مسؤول

التي تعتمد في بعض وارداتھا على ما تدفعھ لھا او تحصلھ لحسابھا حكومات الولایات فان ھذه الواردات تقید صافیة في 
  . 2 اعدة الشمولالموازنة الاتحادیة ، وتقید نفقات جبایتھا في موازنات الولایات المنظمة على اساس ق

وم  ن ناحی  ة اخ  رى تب  رز الموازن  ة الفدرالی  ة ف  ي تحدی  د نص  یب الولای  ات م  ن الای  رادات العام  ة ، بحی  ث ت  ؤثر ف  ي مھ  ام     
ومسؤلیات الولای ات س واء بوض ع نص وص خاص ة ب القنوات المالی ة المس تمرة الداعم ة لھ ا او بمنحھ ا معون ات اوم نح              

  .مختلفة 

یض العجز الفدرالي الكبیر المتزاید في الولایات المتحدة الامریكیة الحكوم ة الفدرالی ة   فعلى سبیل المثال قادت جھود تخف
ال  ى احال  ة مس  ؤولیات تموی  ل الب  رامج ال  ى الولای  ات ، وغالب  ا م  ا تح  وي ق  رارات السیاس  ات المص  ممة لادارة موازن  ة         

  . 3 الحكومة الفدرالیة على تخفیضات في الدعم الفدرالي للبرامج المحلیة

لرغم من وجود موازنات محلیة مستقلة للدویلات لكنھا تكون ضمن نطاق الموازنة العامة الاتحادی ة كم ا ان دورھ ا    اذ با
یكون محصورا في تلك الدویلة او الاقلیم فقط ، مع ارتباطھا المتواصل مع الموازنة العامة الاتحادیة ، فھي اي الموازنة 

تل  ك الدویل  ة وض  من اط  ار الموازن  ة العام  ة دون انفص  ال ، وھ  ذه         المس  تقلة مج  رد اس  لوب لتنظ  یم نفق  ات و ای  رادات     
الموازنات شبیھة بالموازنات المستقلة الخاصة ببعض الجھات التي تمنح الشخصیة المعنوی ة المس تقلة للقی ام بمھامھ ا     

بق ى الدویل ة   بشكل افض ل ، ولك ن ف ي حال ة ال دویلات الفدرالی ة تك ون ھ ذه الموازن ات اوس ع بتفص یلاتھا وبادوارھ ا ، وت            
  .مرتبطة بالحكومة الاتحادیة عن طریق الموازنة العامة مع تاثیر ھذه الاخیرة الكبیر علیھا 

فعلى سبیل المثال نلاحظ ان الولایات البرازیلیة تتمتع بدرجة كبیرة من الحكم   الذاتي ، الا ان الحكوم ة الفدرالی ة تض ع    
كاد لا تترك لھا مج الا ف ي قوانینھ ا للولای ات ف ي مج الات معین ة مث ل         شروطا تفصیلیة تتعلق بالموازنات دون القومیة وت

المرافق العامة وحمایة البیئة و التنقیب عن الموارد الطبیعیة وحت ى فیم ا یتعل ق بالانف اق ف ان درج ة الحری ة الممنوح ة         
  . 4 لحكام الولایات لتخصیص موارد الموازنة قد اصبحت شبھ معدومة

ة لم یتمكن الدستور الفدرالي من حل مشكلة القیود على الایرادت الفدرالیة و ایرادات الولایات وحتى في الولایات المتحد
وتزاید تكلفة البرامج الخ وتحتل ھذه المشكلات العناوین الرئیسة اثناء المـناظرات و القرارات حول موازنات الولایات و 

ھا ع ن طری ق نق ل مس ؤولیات تموی ل الب رامج ال ى الولای ات ،         الموازنات الفدرالیة ، وكلما تعاملت الحكومة الفدرالیة مع
                                                        

1 A.E.Buck, public budgeting, harper and brothers publishers, New York and London, 1924, p (3-8).  
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تع  ود المش  كلة للظھ  ور ف  ي المج  الس التش  ریعیة بالولای  ات ، وف  ي معظ  م الح  الات تتبن  ى الولای  ات اس  تراتیجیة موازن  ة     
لای ات  التي عملت على تضخیم عدة موازنات للولایات لتصل الى نقطة الانھی ار ، وغالب ا م ا تس ن الو    ) الاصلاح المؤقت(

في ذلك الوقت تعدیلات في السیاسة المالیة لعمل توازن في الموازنات بالشكل ال ذي یطلب ھ الق انون او دس اتیر الولای ات      
  . 1 وغالبا ما كان دور الحكومة الفدرالیة توفیر الارشادات و الموارد العامة بینما تقدم الولایات المحلیة الخدمات العامة

  

  

  المطلب الاول

  زنات العراقیة من تخصیص الایراداتموقف الموا

  

) 94(بعد سقوط النظام البائد ، وصدور قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ، صدر ام ر س لطة الائ تلاف رق م     
باصدار قانون الادارة المالیة والدین العام وقد تم النص في القسم الاول منھ على غرض ھ ذا الق انون وفی ھ     2004لعام 
اذا تم رس م الطری ق نح و الفدرالی ة المالی ة م ن ھ ذا        ) ومن خلال وضع مراحل منظمة لصیاغة الموازنة الفدرالیة(رة عبا

  .النص 

ی  نظم ھ  ذا الق  انون  (من  ھ عل  ى غ  رض الق  انون وھ  و   ) 1(و ال  ذي ن  ص ك  ذلك ف  ي القس  م   ) أ(والحاق  ا ب  ھ ص  در الملح  ق   
ث م ت م   ..) ی ذ الموازن ة الفدرالی ة للع راق و الام ور المتص لة بھ ا        الاجراءات التي تحكم تنمیة وتبني وتس جیل وادارة وتنف 

برن  امج م  الي یق  وم عل  ى التخمین  ات الس  نویة   (ومنھ  ا تعری  ف الموازن  ة بانھ  ا ) 2(ال  نص عل  ى ع  دة تع  اریف ف  ي القس  م  
تخم ین اجم الي   ( كما تم تعریف الموازن ة الفدرالی ة بانھ ا      ) .  لایرادات ونفقات وتحویلات والصفقات العینیة للحكومة 

نجد احكاما عامة وتعد ) 4(وفي القسم ) .الایرادات و الواردات السنویة كما مصادق علیھا من قبل الحكومة   الفدرالیة 
من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ) 25(على ما یلي وفقا للمادة )3(احكاما مھمة اذ تم النص في الفقرة 

تق ر الموازن ة المس تقلة للس نة المالی ة      ..الاختصاص الحصري في رسم الموازنة الفدرالی ة للع راق ،   فللحكومة الفدرالیة 
  .اذا ھنا بیان على وجود موازنة مستقلة للاقالیم ). للاقالیم بواسطة الحكومات الاقلیمیة 

 

 

  

  -: )تتضمن الخزینة الفدرالیة السنویة(كما تم النص في الفقرة الرابعة على 

ت و النفق  ات نقدی  ة كان  ت ام عینی  ة لك   ل ال  وزارات الحكومی  ة و المنظم  ات و المؤسس  ات الحكومی   ة         الای  رادا   - أ
 الفدرالیة و

التحویلات وتشمل الحكومة الاقلیمیة ، المحافظات ، و البلدیات و الحكومات المحلی ة بم ا فیھ ا ام وال الخزین ة        - ب
 ).الخاصة 
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لخزینة الفدرالیة السنویة ؟ ولماذا تتصف ھذه الخزینة بالسنویة ؟ثم ھنا نلاحظ الخلل في الترجمة ، فمثلا ما المقصود با
ننتقل الى التحویلات فما المقصود بھا ؟ھل ھي ما تحولھ ھذه الجھات من اموال ، وما المقصود باموال الخزینة الخاصة 

  .؟كل ھذه العبارات كانت بحاجة الى تفسیر وتوضیح 

ل م یح  دد فیھ ا حص  ة  اونس بة مح  ددة لاقل یم كردس  تان ، اذ      2005زن ة ع  ام  وف ي الواق ع ان الموازن  ات الت ي س  بقت موا   
 –المیزانیة الانتقالیة للفترة من تم وز  (والتي جاءت بعنوان  2003،  تم وضع موازنة  2003نلاحظ وبعد احداث عام 

وزارة عراقی ة ف ي    حی ث اع دت ك ل   _ اطلق علیھا المیزانیة م ع ان ھ ت م اس تبدالھا بعب ارة الموازن ة      -)2003كانون الاول 
المنطقة الشمایة میزانیتھا الخاصة بالتنسیق مع المستشار الاعلى للتحالف الخاص بتلك الوزارة ، وبعد  بیان النفقات و 

وم ن ض منھا ال دعم الص افي لمیزانی ة      ) نفقات مقترحة مھم ة  (العائدات وتفصیلاتھا حسب الوزارات ، بین احد الجدوال 
وانم ا ح دد    –ذكرن ا س ابقا   –كم ا  –ملیار دینار عراق ي اي ل م یح دد بحص ة معین ة      )  450(بلغ الاكراد وحددھذا الدعم بم

  . 1 كمبلغ للدعم او معونة غیر مشروطة ضمن الموازنة العامة

في السابق تغطي ) المیزانیة العراقیة(تم بیان المناطق المشمولة جغرافیا بالموازنة حیث كانت  2004وفي موازنة عام 
محافظة بضمنھا  الشمالیة ، دھوك واربیل و السلیمانیة ، وستعامل الاق الیم   18لعراق اما الان فستغطي وسط وجنوب ا

الشمالیة كحكومة اقلیمی ة تت دفق مواردھ ا ال ى الخزین ة العام ة ف ي حس ابات موح دة بالنس بة للای رادات و النفق ات وی تم              
تحدید الحصص كنس بة ثابت ة وانم ا وردت بعب ارة م نح اذ ت م       ھنا ایضا نلاحظ عدم  . 2 )ارتباطیة(تمویلھا بمنح تعاقدیة 

  .ذكر منح الادارات المحلیة و الاقلیمیة ضمن ذلك الدستور 

وتم نشرھا و نصت عل ى حص ة اقل یم كردس تان بش كل نس بة ھ ي        ) الفدرالیة(والظاھر ان اول موازنة اضیفت لھا عبارة 
تحدد حصة اقلیم كردستان العراق م ن اجم الي   (على ان ) 12(دة من الما) أ(اذ تم النص في الفقرة  2005موازنة عام 

الملح ق بھ ذا الق انون و البالغ ة     ) د(سبعة عشر من المئة و المبینة في الجدول %) 17(ب) المشتركة(النفقات الحاكمة 
التش اور  الفان وتسعة وعشرون ملیار وستمائة وثلاثون ملیون دینار لا ی تم التص رف بھ ذه الحص ة الابع د      ) 229630(

المادة المذكورة اعلاه على ان ھ  ) ج(0ونصت الفقرة ).بین الوزارات المركزیة و الوزارة المعنیة في اقلیم      كردستان 
من ھ ذه المتغی رات تناس بیا عل ى     %) 17(تضاف نسبة  2005عند حصول زیادة في الموازنة الفیدرالیة للعراق لسنة (

یجري اقل یم كردس تان تق دیرا لایرادات ھ المتوقع ة خ لال ع ام        (فقد نصت على انھ ) د(اما الفقرة ) میزانیة اقلیم كردستان 
  . 3 )دائرة الموازنة بھا /من جمیع المصادر وتزود وزارة المالیة  2005

من مادتھا الثالث ة عش ر عل ى ان    ) أ(تنص في الفقرة  2006وھكذا جرى العمل تباعا للموازنات اللاحقة ، فموازنة عام 
الملح ق بھ ذا الق انون و    ) د(م ن اجم الي النفق ات المبین ة ف ي الج دول       % 17اقلیم كردستان العراق بنس بة   تحدد حصة(

الف وثمانمائة وتسعة واربعون ملیار وخمسمائة وثمانیة واربعون ملیون دین ار  (الف دینار ) 1849548000(البالغة 
ین ال وزارات المركزی ة و ال وزارة المعنی ة ف ي اقل یم       على ان لا یتم التص رف بھ ذه الحص ة الابع د التش اور والتنس یق ب        ) 

م  ن مجم  وع النفق  ات التش  غیلیة ونفق  ات المش  اریع     %) 17(تح  دد نس  بة  (عل  ى ان )ب(كم  ا نص  ت الفق  رة   ).كردس  تان 
لنفق ات  ،وتخص ص ل  4 الراسمالیة للموازنة الفدرالی ة لجمھوری ة الع راق ع دا نفق ات اقل یم كردس تان و النفق ات الس یادیة         

عن د  (م ن الم ادة الم ذكورة عل ى ان ھ     ) ج(،  وكذلك نصت الفقرة )التشغیلیة ونفقات المشاریع الراسمالیة لاقلیم كردستان 
                                                        

1  http//www.cpa-iraq.org/Arabic/budget/2004-arabic.pdf. 

2 http//www.cpa-iraq.org/Arabic/budget/2004-arabic.pdf. 

ویبدو ان تحدید ) .2005اذار  17، 46، السنة 3996،الوقائع العراقیة ، العدد 2005قانون الموازنة الفدرالیة للعراق لسنة  2005لسنة ) 23(الامر رقم 3
  .الحصة جرى بقرارومشاورات سیاسیة

مجلس النواب ، رئاسة الجمھوریة ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجیة، تعویضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزینة ، كلفة (تمثل النفقات السیادیة الاتي  4
تدقیق حسابات  النفط الخام المصدر ، فوائد على قروض البنك الدولي ، الالتزمات و المساھمات الدولیة و الخارجیة، مفاوضات ومطالبات الدین الخارجي ، انتاج

ومتابعة وملاحقة الاموال العراقیة البنك الاسلامي، فوائد السندات على اطفاء الدیون الخارجیة للقطاع الخاص ، اجور تدقیق حسابات النفط مقابل الغذاء ، تدقیق 
 .)في الخارج ، التسویة النقدیة للدیون الصغیرة للقطاع الخاص في الخارج ، المشاریع الاستثماریة النفطیة

http://www.cpa-iraq.org/Arabic/budget/2004-arabic.pdf
http://www.cpa-iraq.org/Arabic/budget/2004-arabic.pdf
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م ن ھ ذه المتغی رات تناس بیا     %) 17(تضاف نس بة   2006حصول زیادة في الموازنة الفدرالیة لجمھوریة العراق لسنة 
یجري اقلیم كردستان تقدیرا لایرادات ھ المتوقع ھ خ لال ع ام     (على انھ ) د( كما نصت الفقرة) على موازنة اقلیم كردستان 

، وتج در الاش ارة ال ى ان ھ ت م اض افة فص ل ف ي         ) دائ رة الموازن ة بھ ا   / من جمیع المصادرو تزوید وزارة المالیة  2006
الفص ل عل ى ان   ف ي ھ ذا   ) 3(م ن الم ادة   ) ب(خاص بالتخصیصات الاض افیة وت م ال نص ف ي الفق رة       2006موازنة عام 

ی تم توزیع ھ حس ب    ) لتنمی ة مش اریع الاق الیم    (الف وخمسمائة الف ملی ار دین ار ل  (ملیار دینار ) 1500(یخصص مبلغ (
ویجري متابع ة وتنفی ذ تل ك التخصیص ات بع د التنس یق ب ین مجل س         ) بضمنھا حصة اقلیم كردستان (نفوس كل محافظة 

بع في الموازنات اللاحقة مع اضافة بع ض الش روط منھ ا ع دد الس كان و      ،ھذا النص ایضا تتا)المحافظة ووزارة المالیة 
  .1 المحرومیة ، وھي شروط غامضة نوعا ما وغیر محددة

على انھ ) ب(كما تم النص في الفصل الثالث من الموازنة المذكورة انفا على التخصیصات الاضافیة ومن ضمنھا الفقرة 
بض منھا حص ة   (ی تم توزیع ھ حس ب نف وس ك ل محافظ ة       )شاریع الاق الیم  تنمیة م(ملیار دینار ل) 1500(یخصص مبلغ (

  .ویجري متابعة وتنفیذ تلك التخصیصات بعد التنسیق بین مجلس المحافظة ووزارة المالیة ) اقلیم كردستان 

لعام ) 4(رقم واذا تتبعنا الموازنات الفدرالیة اللاحقة نلاحظھا قد سارت على نفس النھج ،  اذ قانون الموازنة الفدرالیة 
، م ع اض افة الفق رة الرابع ة م ن       2006قد نص في مادتھ السابعة عشر على ما تم النص علیھ في موازنة عام  2007
وكش ف ب الایرادات    2007یق دم اقل یم كردس تان تق دیرا لایرادات ھ المتوقع ة خ لال س نة         (التي تنص على ان ) 17(المادة 

مصادر وتقید كافة ایراداتھ لحساب الموازنة الفدرالیة ، ونص ت  الفق رة   من كافة ال) 2006-2004(المتحققة للسنوات 
یتم الاتفاق بین رئیس الوزراء و رئیس الاقلیم حول نفقات وتسلیح وتجھیز حرس الاقالیم كجزء م ن  (الخامسة على ان 

د ك  ل الای  رادات لحس  اب  ونلاح  ظ ھن  ا ان ھ  ذا ال  نص یل  زم الاقل  یم بالارتب  اط الم  الي بتقیی      . 2 )منظوم  ة ال  دفاع ال  وطني  
  .الموازنة الفدرالیة ، ولكن بالنسبة للفقرة الخامسة التي لالزوم لھا مادامت جزء من منظومة الدفاع الوطني 

على التخصیصات الاضافیة  في  المادة الثالثة الفقرة الثانیة منھا  2007كما تم النص في الفصل الثالث من موازنةعام 
یتم )اعمار وتنمیة مشاریع الاقالیم و المحافظات (ملیار دینار ل)3000(یخصص مبلغ مقداره (، وذلك على النحو الاتي 

  :توزیعھ كالاتي 

 ).حصة اقلیم كردستان(حسب نفوس كل محافظة بضمنھا   - أ

حسب المحرومیة عند اعداد وزارة التخطیط و التعاون الانم ائي مع اییر ھ ذه المحرومی ة عل ى ان لایعط ل ذل ك          - ب
 :وینفذ على النحو الاتي )بضمنھا اقلیم كردستان (وس كل محافظة التوزیع حسب نف

یق دم المح  افظ خط  ة اعم  ار المحافظ  ة و الاقض  یة و الن واحي التابع  ة لھ  ا عل  ى ان تراع  ى المن  اطق الاكث  ر     - 1
 .تضررا داخل المحافظة لاقرارھا من قبل مجلس المحافظـة 

 .المحافظة مسؤولیة مراقبة التنفیذ یتولى المحافظ تنفیذ خطة الاعمار المقرة ویتولى مجلس  - 2

 .تتولى وزارة المالیة الاشراف العام و المتابعة و الصرف  - 3

اذا نلاحظ ان ھذه التخصیصات قناة مس تحدثة لاغ راض الاعم ار ولك ن الاول ى ان تن دمج م ع الموازن ة الاس تثماریة فم ا           
ي لا زال غی ر منف ذ ل ذا س تكون النت ائج غی ر       الداعي لھذا التفصیل ، ھذا من جھة ومن جھ ة اخ رى ان الاحص اء الس كان    

م ن  . دقیقة ، وحتى معیار المحرومیة لایخلو من المطاطیة والقابلیة للتوسیع او التضییق على وفق اجتھ ادات شخص یة  
والنقط ة الاخی رة ھ و    .ماذا عن اقلیم كردس تان ؟ !ناحیة اخرى تبین النصوص ان المحافظ یتولى وضع الخطة وتننفیذھا 

                                                        

 .2006شباط  2، 47، السنة 4016، الوقائع العراقیة ، ع  2006لسنة ) 1(قانون الموازنة الفدرالیة رقم  1

 .2007اذار 12، 48، السنة 4036، الوقائع العراقیةع  2007لسنة ) 49(رقم قانون الموازنة الفدرالیة  2
 



        Dr. Ban S. Alsalhi           بان صلاح الصالحي                                                                                                             . د

 10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                         2009رین الاول ــتش 25-24ر ـاشــي العــر العلمـــالمؤتم

ارة المالیة على الاشراف العام و المتابعة كذلك الصرف ،وبالتالي ستكون صلاحیة المحافظات والاقلیم مقیدة ، ولایة وز
  .وتعتمد على موافقة وزارة المالیة ، وھكذا تتحول ھذه المبالغ الى معونة او منحة من الحكومة الاتحادیة 

عنوان الموازنة من الفدرالیة الى الاتحادیة ویث ور التس أول    ھنا نلاحظ تغییر –ھذا كما نصت الموازنة العامة الاتحادیة 
في مادتھا السابعة عشر على نفس م اورد س ابقا م ن تحدی د النس ب ف ي فقراتھ ا         2008لعام  -ما ھو غرض ھذا التغییر

البند اولا   من) أ(حیث نصت الفقرة )  18(الرابعة و الخامسة و السادسة ، لكن الامر الاضافي الذي تم درجھ ھو المادة 
یقوم دی وان الرقاب ة المالی ة الاتح ادي بالتنس یق و التع اون م ع دی وان الرقاب ة المالی ة لاقل یم كردس تان الع راق              (على ان 

باحتساب وتحدید الایرادات الاتحادیة المستحصلة في الاقل یم لھ ذه الس نة وتق وم وزارة المالی ة ف ي الاقل یم تحویلھ ا ال ى          
ی  تم تس  ویة المس  تحقات ب  ین اقل  یم كردس  تان و الحكوم  ة     ( عل  ى) ب(،ونص  ت الفق  رة  )ش  ھریا وزارة المالی  ة الاتحادی  ة 
والس  نوات اللاحق  ة لھ  ا بع  د ت  دقیقھا م  ن قب  ل دی  وان الرقاب  ة المالی  ة     ) 2007و لغای  ة 2004(الاتحادی  ة للس  نوات م  ن  

لاح ظ و اس تنادا عل ى ھ ذه الم ادة ان      ، اي ن) الاتحادي بالتنسیق و التعاون م ع دی وان الرقاب ة المالی ة لاقل یم ك ـردستان       
ایرادات الاقلیم تخضع لرقابة و اشراف دیوان الرقابة المالیة الاتحادي ، وكذلك تدل ھذه المادة على ان الاقلیم لا یحتفظ 

ج ود  ، اذ تعبر ھذه العبارة ع ن و ) الاتحادیة(بالایرادات الاتحادیة المستحصلة في الاقلیم ، ولكن ما المقصود بالایرادات 
ایرادات غیر اتحادیة من الممكن ان یحتفظ  بھا الاقل یم لنفس ھ ، ولك ن ل م یتض من ال نص ذكرھ ا ، فھن ا ق د تتول د بع ض            
الاشكالیات عند تفسیر ھذا النص حول تحدید وتمییز ما یعد ایرادا اتحادیا وما لایعد كذلك ، و من ث م نص ت الفق رة ثانی ا     

تسدید الایرادات الاتحادیة المستحصلة الى الخزینة الاتحادیة تقوم وزارة المالیة عند عدم (من المادة المذكورة على انھ 
من ھذه المادة بما یعادل الای رادات المخط ط لھ ا    ) اولا(من البند ) أ(الاتحادیة باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة 
التسدید الى ظروف اقتصادیة وغیرھا فكیف  لكن قد یعود عدم . 1 )في الموازنة العامة وتجري التسویة الحسابیة لاحقا

  .-الحال عنھا ، ولم یتم تحدید الزمن اللازم للتسدید ، كما لم یتم التطرق الى التسدید الجزئي ولیس الكلي 

ال  ى امكانی  ةاعادة النظ  ر ف  ي حص  ة اقل  یم كردس  تان وحص  ص المحافظ  ات غی  ر       ) 19(م  ن الم  ادة  ) أ(واش  ارت الفق  رة  
وما بعدھا استنادا الى المعاییر التي نص علیھ ا الدس تور وفق ا للاحص اء الس كاني       2009زنة سنة المنتظمة باقلیم لموا

وھذه النسبة غیر ثابت ة وم ن الممك ن ان    .  2008-12-31العام ، الذي كان من المفترض اجراءه خلال مدة لا تتجاوز 
  .تبدیل في كل عامتتغیر بمرور السنین خصوصا ان الموازنة العامة تكون عرضة للتغییر و ال

وكذلك تم النص على التخصیصات الاضافیة في الفصل الثالث ، لكن مع حذف الفقرة الخاصة بولایة وزارة المالیة عل ى  
حقیق ة ھ ذه تش ریعات بالغ ة الاھمی ة فكی ف ی تم         – 2007الصرف و اشرافھا ومتابعتھا التي كانت م ذكورة ف ي موازن ة    

ویفت  رض ان یص  در تش  ریع خ  اص بھ  ذه العملی  ات والاج  راءات ولا تلح  ق بم  واد   الح  ذف و الاض  افة بھ  ذه الطریق  ة كم  ا  
  .-الموازنة المتغیرة سنویا 

وعل ى نف س المن وال ت م تض مینھا ذات الم واد وب ذات         2008ھذا وتم اصدار الموازنة التكمیلی ة العام ة الاتحادی ة  لع ام     
  .اضافیة وكذلك تم النص على تخصیصات  . 2 النسب الخاصة باقلیم كردستان

لاقل  یم % 17عل  ى ذات الم  واد المتعلق  ة بتحدی  د نس  بة    2009وك  ذلك ت  م ال  نص ف  ي الموازن  ة العام  ة الاتحادی  ة لس  نة     
یع اد النظ ر ف ي حص ة اقل یم      (من ان ھ  ) أ(، مع ما تم اضافتھ في المادة العشرین فقرة 19و17كردستان وذلك في المواد 

وم  ا بع  دھا ف  ي ض  وء نت  ائج الاحص  اء و التع  داد الس  كاني لس  نة    2009كردس  تان ف  ي الموازن  ة العام  ة الاتحادی  ة لس  نة  
وعرض  2009وعلى ان یتم في ضوئھ تحدید المبلغ الحقیقي لحصة الاقلیم في الموازنة العامة الاتحادیة لسنة  2009

الاتحادی ة   تقوم الحكوم ة (من نفس المادة على ان ) ب(الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسویتھ ، اذ نصت الفقرة 
ھن ا نتوق ف عن د عب ارة     ) . 2009-12-31باجراء احصاء و تعداد سكاني ف ي جمی ع انح اء الع راق ف ي م دة لا تتج اوز        

                                                        

 .2008اذار  13، 49، السنة 4067، الوقائع العراقیة ع 2008قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة 1
  

 قانون الموازنة التكمیلیة العامة الاتحادیة 2



          AL-Mansour Journal / No.14/ Special Issue /( Part One)     2010       )الجزء الاول (  /   خاص 14/عدد /مجلة المنصور 
 

  10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                           2009تشرین الاول  25- 24ـي العـاشــر ــر العلمـالمؤتم

او تم الاحصاء في  2009عرض الفرق لتسویتھ، اذ یفترض ان مالیة الدولة واحدة ھذه اولا ، ثانیا ماذا لو انتھت سنة 
  السنین الماضیة ؟ شھر كانون الاول فھل تتم تسویة الفرق لكل

، وذل ك ف ي الم ادة الثانی ة م ن الفص ل        2008وفیما یتعلق بالتخصیص ات الاض افیة ك ذلك ت م تك رار م ا ورد ف ي موازن ة         
  .-لاموجب لتكرارھا –الثالث 

ة وھكذا توضح لنا دور الموازنة العامة في الدول الاتحادیة ومنھا الع راق و م ا لھ ا م ن الاث ر الكبی ر والمتب ادل ف ي مالی          
ال  دویلات ، وبین  ا كیفی  ة درج التخصیص  ات المالی  ة لاقل  یم كردس  تان ض  من الموازن  ات المتلاحق  ة ، وھ  ذه العملی  ات یع  د     

  .العراق مستجدا فیھا وتتطلب جھودا وظروفا مواتیة كي یصل الى ما فیھ صالح البلد وتطوره 

  

  

  المنح و المعونات:  المبحث الثالث

  

معینة لتمویل او تخصیص الایرادات لدویلاتھا او اقالیمھا ، وھذه الط رق ھ ي الم نح و     قد تنتھج السلطة الاتحادیة طرقا
المعونات التي تقدمھا ، وفي الواقع ان ھذه المنح تتخذ  اشكال عدة فقد تك ون مش روطة او غی ر مش روطة ، وق د تك ون       

ی ة ف ي ال دویلات ،او تك ون عل ى      محددة الغرض او تدفع دون تحدید،فعلى س بیل المث ال تم نح لغ رض ب رامج معین ة تنمو      
  .شكل قروض تماثل القروض العامة للدولة وتعد دینا على الدویلة او الاقلیم 

وھذه الطرق او الاسالیب تمنح السلطة الاتحادیة قدرا كبیرا من السیطرة خصوصا في حالة حاجة الدویلات الماسة الیھا 
  .ھات تلك الدویلات ، وشدھا باواصر مالیة لاغنى عنھا ، كما انھا تعد وسیلة تحكم السلطة الاتحادیة في توج

نص  ت عل  ى مثی  ل ھ  ذه التوجھ  ات ف  ي م  نح المعون  ات و الم  نح    2004و 2003وق  د لاحظن  ا ان الدس  اتیر العراقی  ة لع  ام  
  .للاقالیم 

  

  

  

  

  

  المطلب الاول

  موقف الدول الفدرالیة من المنح و المعونات

  

اخذت بوسیلة المنح ھي استرالیا اذ ان السمة الممیزة للفدرالیة المالیة الاسترالیة من الامثلة على الدول الفدرالیة التي 
ھي ممارس ة المس اواة المالی ة الافقی ة الت ي ی تم بھ ا تحوی ل الم نح غی ر المقی دة ال ى الولای ات و الاق الیم ، و الھ دف ھ و                 

ملی ار   58یلات كبیرة ، اذ یصل مبلغھا الاجم الي  وتعد تللك التحو. مساواة القدرات المالیة لحكومات الولایات و الاقالیم 
م ن اجم الي ای راد الولای ات ن ومنھ ا م ا تك ون مح ددة         % 50دولار استرالي في العام ، وتش مل ف ي المتوس ط اكث ر م ن      
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الغرض مثل الصحة و التعلیم ، ویرى البعض ان ذل ك یض عف مفھ وم الاعان ات الحقیقی ة و الفدرالی ة التنافس یة وتط ویر         
  . 1 ات وبذلك یتم عملیا اضعاف فوائد الفدرالیةالولای

وللم  نح تطبیق  ات ك  ذلك ف  ي كن  دا ، اذ تع  د التح  ویلات الفدرالی  ة ال  ى المقاطع  ات غی  ر تدخلی  ة ال  ى ح  د كبی  ر، والش  كلان        
الرئیسیان للتحویلات یتمثلان في تحویلات المساواة غیر المش روطة ، و التح ویلات المتس اویة لك ل ف رد ل دعم الب رامج        

  . 2 لاجتماعیة في المقاطعاتا

وتتس  م التح  ویلات ف  ي الھن  د بوج  ود قن  وات متع  ددة یمك  ن م  ن خلالھ  ا تحوی  ل الاعتم  ادات المالی  ة ، واح  داھا ھ  ي لجن  ة     
، ی تم تق دیم مس اعدة خط ط      1969، ولك ن من ذ ع ام     1950التخطیط التي تم انشاؤھا بقرار من حكومة الھند في اذار  

منح و القروض على اس اس ص یغة یواف ق علیھ ا المجل س الق ومي للتنمی ة ویت ولى رئ یس          الولایات عن طریق كل من ال
الوزراء رئاسة المجلس القومي للتنمیة ویتالف من عدد من الوزراء واعضاء لجنة التخطیط ورؤساء وزارات الولایات 

  . 3 كزیةمن اجمالي التحویلات المر% 20و %16، وتشكل المنح التي تقدمھا لجنة التخطیط ما بین 

كذلك الحال في الولایات المتحدة الامریكیة ، اذ ادى نقص موارد الولایات الى ع دم ق درتھا عل ى تلبی ة متطلب ات التط ور       
السریع في نواحي الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، مما دفعھا في النھایة الى طلب معونة الحكومة الفدرالی ة لتس تطیع   

تھا لرعایاھا وعندھا تت دخل الحكوم ة الاتحادی ة فتخاط ب الاف راد بص ورة مباش رة مخفف ة         بذلك الاستمرار في تقدیم خدما
عنھم بع ض الاعب اء ، او تم نحھم بع ض المس اعدات ، واذا ك ان لا یمك ن للحكوم ة الفدرالی ة بھ ذه الطریق ة ش راء رض ا              

  .4 الولایات ، الاانھا تكسب رضا الافراد

حكوم ة الفدرالی ة تس تطیع وم ن خ لال وس یلة الم نح و المعون ات تص حیح م ا           وبالتالي نستشف من ھ ذه التطبیق ات ان ال  
ینتاب موازنات الولای ات م ن عج ز وك ذلك انج از بع ض المش اریع و الب رامج التنموی ة لص الح م واطني الدول ة كك ل ، و              

  .الحفاظ على التماسك و السیطرة على ھذه الولایات خصوصا اذا ما كانت ھذه المنح مشروطة

  

  

ناحیة ومن ناحیة اخرى نلاحظ ونتیجة اختلاف الدویلات او الاقالیم باحتواءاتھا من مصادر الایرادات، والتم ایز   ھذا من
بینھم بانواعھا وكمیاتھا ، وھذا الامر قد لایكون على قدر من الثبات ، ولاجل تحقی ق اكب ر ق در م ن المس اواة و الت وازن       

ھ  ة او مؤسس ة مس  تقلة تخ  تص بدراس  ة كمی  ات الم  وارد المتاح  ة وكیفی  ة   ف ي مق  دار ای  رادات الاق  الیم ، ق  د ی  تم انش  اء ج  
توزیعھا للاقالیم بشكل یضمن حصول ھذه الاخیرة على ما یمكنھا من القیام بواجباتھا على اتم وجھ ، وبدون ان یتراجع 

  .اي اقلیم عن بقیة الاقالیم 

وج د ف ي الھن د و اس ترالیا ، اذ اسس ت الحكوم ة        ونلاحظ وجود عدة انواع او اشكال من ھ ذه المؤسس ات ، الن وع الاول   
الفدرالیة لجان خبراء باشكال مختلفة وعھدت الیھم تحدید صیغ للتوزیع ، ویلاحظ ان ھذه اللجنة في استرالیا ھي لجن ة  
دائمة بینم ا ف ي الھن د تؤل ف لم دة خم س س نوات ، ام ا الن وع الث اني فھ و مجل س ب ین حك ومي یت الف م ن ممثل ین ع ن                   

الفدرالیة و حكومات المقاطعات و مثالھ ھو المجلس المالي الوطني في مالیزیا ، ام ا الن وع الثال ث نلاح ظ ان ھ       الحكومة
                                                        

 )5(المصدر السابق ، ص  حوارات حول ممارسة الفدرالیة المالیة ، 1

 ).11(حوارات حول ممارسة الفدرالیة المالیة ، المصدر السابق ، ص   2

 ).21(حوارات حول ممارسة الفدرالیة المالیة ، المصدر السابق ،ص  3

، مشار الیھ في رسالة الدكتوراه  ) 200(معمر مھدي ، توزیع الاختصاصات في الدولة الفدرالیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة ، بغداد، كلیة القانون ،  ص  4
 .                           ) 186-184(، ص 1978الموسومة بالنظام الاتحادي في الامارات العربیة ، عادل الطباطبائي ، جامعة عین شمس ، كلیة الحقوق ، 
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بالرغم من ان الحكومة تحدد المنح للولایات الا ان ھذا النوع او الشكل یتصف بوجود ممثلین رسمیین عن الولایات في 
لولای ات یش اركون ف ي عملی ة اق رار الم نح ، كم ا ھ و متب ع ف ي المانی ا            الھیئة التشریعیة الفدرالیة وبالت الي ف ان ممثل ي ا   

وسویسرا و الولایات المتحدة ، النوع الرابع یفتقد الى ایجاد مثل ھذه الجھ ات او حت ى تمثی ل رس مي م ن قب ل حكوم ات        
مقاطع ات لمناقش ة   الاقالیم ، وبالرغم من ذلك وجدت العدی د م ن اللج ان الت ي تض م مس ئولین م ن الحكوم ة الفدرلی ة و ال         

  1.القضایا و العلاقات المالیة كما ھو الحال في كندا 

تؤس س بق انون ،   (على تاسیس مثل ھذه الھیئات اذ نصت على ان  2005من دستور ) 106(وفي العراق نصت المادة 
ن خبراء الحكومة وتتكون الھیئة م) ماذا عن الواردات غیر الاتحادیة؟(ھیئة عامة لمراقبة تخصیص الواردات الاتحادیة 

  -:الاتحادیة و الاقالیم و المحافظات وممثلین عنھا ، وتضطلع بالمسؤلیات الاتیة 

التحقق من عدالة توزیع المنح و المساعدات و القروض الدولیة ، بموجب اس تحقاق الاق الیم و المحافظ ات غی ر      –اولا 
  .المنتظمة في اقلیم 

  .ارد المالیة الاتحادیة و اقتسامھا التحقق من الاستخدام الامثل للمو –ثانیا 

ضمان الشفافیة و العدالة عند تخصیص الاموال لحكومات الاقالیم او المحافظات غیر المنتظم ة ف ي اقل یم ، وفق ا      –ثالثا 
  .للنسب المقررة 

لي ب ین  وھكذا یتضح لنا ان اغلب الدول انشات لجان متخصصة في مجال البحث عن سبل معالجة اختلالات التوازن الما
ولك  ن ن  رى ان  ھ م  ن الانس  ب ان تك  ون ھ  ذه الجھ  ات دائمی  ة وی  نظم تش  كیلھا        2الاق  الیم س  واء كان  ت دائمی  ة ام مؤقت  ة ،  

  .واختصاصاتھا بقانون وان یراعى استقلالھا عن ایة تدخلات بایة مسمیات 

                                                        

 ) .71- 70_، ص 2006رھومة ، ومھا بسطامي ، ومھ تكلا ، كندا ،رونالد ل واتس ، الانظمة الفدرالیة ، منتدى الاتحادات الفدرالیة ، ترجمة غالي ب 1

لنصح و المشورة  من الجدیر بالذكر ان اللجان الخاصة بالمنح في استرالیا ھي ھیئة دائمیة ، وفي سویسرا وبلجیكا تقوم لجان دوریة من حین لاخر بتقدیم ا 2
 ) .72- 71(ة ، المصدر السابق ، صرونالد ل واتس ، الانظمة الفدرالی.للحكومات في ھذا المجال 

 



        Dr. Ban S. Alsalhi           بان صلاح الصالحي                                                                                                             . د

 10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                         2009رین الاول ــتش 25-24ر ـاشــي العــر العلمـــالمؤتم

  الخاتمة

النظر عن ش كلھا ونظامھ ا السیاس ي ،     اتضح لنا ان العنصر المالي یعد المسیر لجمیع فعالیات ایة دولة من الدول بغض
فمالیة الدول ھي التي تكًون الصورة الایجابیة او السلبیة للدولة فالقدرة على التحكم في المسائل المالیة للدول ھي الت ي  
تجع ل منھ ا قوی  ة مزدھ رة او ب  العكس ، ھ ذا م ن جھ  ة وم ن جھ  ة اخ رى لاحظن ا ان  ھ ب الرغم م  ن ان التج ارب الفدرالی  ة            

تختلف في اوضاعھا وظروفھا الا انھا اخذة بالانتشار ، ومن الممك ن ان نطل ع علیھ ا ونس توحي منھ ا الحل ول       متنوعة و
لما قد یعترض العراق من اشكالیات مع الاخذ بنظ ر الاعتب ار ان فدرالی ة الع راق تع د تجرب ة فری دة وجدی دة ، اذ تحت وي          

للزی ادة م ع وج ود محافظ ات تخض ع لللامركزی ة الاداری ة         اوتتخذ شكلا مزدوجا من حیث وجود اقل یم ف درالي واح د قاب ل    
  .وبقاء بغداد عاصمة للعراق 

وتبین لنا ان اسالیب الدول الفدرالیة  في تخصیص الایرادات تتعدد منھا عن طریق الدساتیر او الموازن ات او المعون ات   
  ، واستشفینا بعض الاستنتاجات والتوصیات تتمثل فیما یاتي؛

لاحظنا انھ حتى ھذه الاسالیب تعتمد على عدة عناصر منھا التحكم في الموارد الطبیعیة ومقدار م ا ت وفره   وابتداءا اولا ؛
  ..الدویلة او الاقلیم وما تساھم بھ من الایرادات للدولة الاتحادیة  فاذا كان لھا مایزید ویفیض فتقل نسبة التخصیص 

التخص یص ولك ن ھ ل ھ ذه الزی ادة حقیقی ة ؟ ھ ل تعب ر ع ن زی ادة            ؛اما المعدل السكاني، ظاھریا یتطل ب الزی ادة ف ي   ثانیا 
حقیقیة في النفقات ؟ وبعبارة اوضح ھل تزید من معدل السلع و الخدمات التي یحصل علیھا الم واطن ف ي تلل ك الفت رة ؟     

 بض وابط وھ ي   فاذاكانت  لاتعبر عن زیادة حقیقیة اذا ھي لا تؤدي الغرض المطلوب منھا وبالتالي لایستدعي زیادتھ ا الا 
تحقیق نتیجة ، فھنا تكون المنح المشروطة للقیام ببرنامج عمل او انشاء مؤسسي وتقدیم خدمات ھو الض ابط الحقیق ي   

  .لزیادة الانفاق ولیس فقط زیادة موالید منطقة عن منطقة اخـرى 

لاتحادی ة و ال دویلات او   ان من اھم الضوابط لعملیات التخصیص ھ و تش كیل لجن ة مش تركة م ن اعض اء الس لطة ا       ثالثا ؛
الاقالیم ومن خبراء یتسمون بالنزاھ ة ویمنح ون الاس تقلالیة و الحص انة م ن الت دخلات و الض غوط المختلف ة ، م ع بی ان           

  .اختصاص اللجنة  وعملھا بشكل دقیق ، لتسھیل ومراقبة وتدقیق تنفیذ التخصیص 

او الاق الیم لم  ا یثی ر ذل ك م ن مش كلات تطبیقی  ة       م ن الص عوبة بمك ان م نح اختص  اص ف رض الض رائب لل دویلات        رابع ا ؛ 
وعملیة وتخالف مبدأ سیادة الدولة في فرض الضرائب ، واذا كان لابد من الحصول على ایراد اضافي ممكن اللجوء الى 
 الرسوم ، والتي تدفع لقاء الانتفاع بخدمات معینة ، وحتى ھذه الایرادات یفترض تثبیتھا بحیث ان ما یفیض عن حاجتھا

یفت  رض ان تح  ول المب  الغ   –اي موازن  ة الاق  الیم –وحس  ب مبدأالعمومی  ة و الش  مول للموازن  ة وبع  دھا موازن  ة مس  تقلة   
الفائض ة ع ن الحاج ة للخزان ة المركزی ة وم ن ث م یمك ن الاحتف اظ بھ ا كاحتی اطي وتخص ص م ن قب ل الحكوم ة الاتحادی ة                 

  .للسنین المقبلة 

نون خاص یتناول المواضیع المالیة الاتحادیة، ویحدد سلطات و اختصاص ات  نرى من الاجدى ان یتم تشریع قا خامسا ؛
الدولة الاتحادیة و الاقلیم بشكل واضح ویح دد النس ب و الم نح ، ك ي تك ون قابل ة للتطبی ق و التنفی ذ و المراقب ة بص ورة           

  .مستمرة ومنضبطة ودون اللجوء المستمر للموازنة العامة المتغیرة سنویا
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  المصادر

  

  لفاتالمؤ

  .ابراھیم عبد الكریم الغازي ، التشریع المالي في المیزانیة العامة للدولة ، بدون سنة . د - 1
  

عبد الرؤوف قطیش ، المالیة العامة ، الموازنة ، الضرائب و الرسوم ، دراسة مقارنة ، . حسن عواضة ، د. د - 2
  .1995الطبعة الاولى ، دار الخلود ، بیروت ، لبنان ، 

  

اللامركزیة الساسیة الدستوریة في دولة الامارات العربیة المتحدة ، دار النھظة العربیة ،  داود الباز ،.د - 3
 .2000القاھرة ، 

  

راؤول بلیند نباخر و ابیغیل اوستاین كاروس ، حوارات حول ممارسة الفدرالیة المالیة ، وجھات نظر مقارنة  - 4
 .2007دولیة لمراكز الدراسات الفدرالیة ، ، الجزء الرابع ، منتدى الاتحادات الفدرالیة و الرابطة ال

  

واتس ، الانظمة الفدرالیة ، ترجمة غالي برھومة ، مھا بسطامي ، مھا تكلا ، شبكة دولیة للفدرالیة .ل.رونالد  - 5
 .2006، كندا ، 

  

 كاظم السعیدي ، میزانیة الدولة ، النظریات العامة وتطبیقاتھا في العراق ، مطبعة الزھراء ، بغداد ،. د - 6
1969. 

  

محمد حلمي مراد ، المیزانیة العامة ، قواعد اعدادھا وتطبیقاتھا في بعض الدول العربیة ، معھد الدراسات . د - 7
 . 1960العربیة العالیة ، جامعة الدول العربیة ، 

  

معمر مھدي صالح ، توزیع الاختصاصات  الدستوریة في الدولة الفدرالیة ،               ، رسالة دكتوراه ،  - 8
 .  2007جامعة بغداد ، كلیة القانون ،   

  

ھاملتن  ومادسن وجاي ، الدولة الاتحادیة اسسھا ودستورھا ، تررجمة وقدم لھا جمال محمد احمد ، دار  - 9
 . 1959مكتبة الحیاة ، بیروت ، 

  

قوق الانسان ، الدساتیر العربیة ودراسة مقارنة بمعاییر الحقوق الدستوریة الدولیة ، المعھد الدولي لقانون ح - 10
 .2005كلیة الحقوق ، جامعة دیبول ، 
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The allocation of the revenues in federal state 

  

Dr.Ban Salah Alsalhi  

Baghdad University 

  

  

Abstract : 

Every state all over this world can't survive and keep on achieving its project 
withoutkfinancial income.Even the existence of all states rely on bases of 
finance .various types of government cant keep on with their activities without 
considering their financial affairs ,whether in simple state or composite state , 
unified ,because the need to revenues is the main point for all forms of the 
states.                                                                                                                             
       But the important thing we will discuss is how will be the allocation of 
income in federal states, this matter may raise many problems, and issues that 
might rise conflicts, and enter the crossroads that we should choice one of 
them.                                                                                                                               
 More over the important of this topic seems as result of the federal shape 
which Iraq adopted. Therefore we must research about this changing because 
it is a new move whether in political or financial field in Iraq to avoid any 
mistake in application.  
It is well known to reader what we mean by federalism as form of governance 
where the authorities are constitutionally divided between central government 
and smaller units (provinces, states) .in other words optional union between 
the states of the federated states, lead to its transformation to a single legal or 
political system and with the retention of these parts of the united personal 
privacy and identity, and there is delegation of the central union of some of the 
joint powers authority with the retention of some of these parts or the states . 
And thus we note that retain include the power of legislative, executive and 
independent judiciary within the constitutional sphere, is well known, the 
possibility of the adoption of the central government fiscal policy to reduce the 
competence of states in various ways, including the granting of aid, whether 
conditional or no, even to financing of projects or to fill the provinces deficit in 
its treasury, or other needs. 
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 In order to avoid the difficulties and problems mast follow the federal 
constitution , the foundation upon which all the institution of the state are 
depend and built their respective responsibilities ,  and thus may provide more 
explicit on how the allocation of revenues between the state and federal 
provinces . 
 On the other hand, highlights role of the state budget, as is general budget of 
the federal state, which is the method of organization of state revenues and 
expenditures, and thus is an essential tool for the organization of the provinces 
quota of income, contribute the executive and the legislative as representative 
of people to developed and approved the state by it. 

There are many reasons which may be taken into consideration when 
determining the quotas, one of these factors is the contribution of the state in 
federal state in general, and the possibilities of each state and its own 
resources that can be used as private resources, as well as geographic and 
environmental differences, differences in population … 

Thus, we can in accordance that principles find ways to allocate the federal 
state revenues. 

 


